
 القاهــرة - ”لا تحســـبها أختك بل 5 
ســـنوات ســـجنا و200 ألف جنيه“، قالت 
الطالبة المصرية راندا (21 عاما) تعبيرا 
عـــن احتفائها بالقانون الجديد للتحرش 
فـــي مصر، مؤكـــدة أن العقوبات الرادعة 
هي الســـبيل الوحيد لتقويم ســـلوكيات 
المتحرشـــين الذيـــن ســـبق أن ”أمنـــوا 

العقاب فأساؤوا الأدب“.
ووافق مجلس النواب المصري على 
تغليط العقوبـــة المفروضة على مرتكبي 
جريمـــة التحـــرش الجنســـي، ملغيا بند 

الغرامة المالية عن الجاني.
وبموجب المـــادة المعدلة من قانون 
العقوبات المتصلة بالتحرش الجنســـي 
فـــإن الأخير أصبـــح جناية بعـــد أن كان 
جنحة. وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع 
هي المخالفـــة والجنحة والجناية، وتعد 
الأخيـــرة أخطـــر أنـــواع الجرائـــم، لذلك 
تعد إعـــادة تصنيف التحـــرش في خانة 
الجناية تأكيدا على خطورة هذا السلوك.
ويقضـــي القانون المعـــدل في مصر 
بـــأن مرتكـــب جناية التحرش الجنســـي 
يســـجن مدة لا تقل عن خمس ســـنوات. 
أما في حال كان للجاني ســـلطة وظيفية 
أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها 
أو مـــارس عليهـــا أيّ ضغـــط أو ارتكبت 
الجريمـــة من شـــخصين فأكثـــر أو كان 
أحدهم علـــى الأقل يحمل ســـلاحا تكون 
العقوبـــة الســـجن مدة لا تقل عن ســـبع 

سنوات.
وكان القانـــون القديـــم ينـــص على 
حبس لمدة عام وغرامـــة تعادل 10 آلاف 

جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من 
يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.

وســـلّطت الإجـــراءات الأخيـــرة التي 
اتخذتها السلطات المصرية الضوء على 
اما إذا كان تغليظ القوانين وحده كافياً، 
أم أن هناك أمورا أخرى ضرورية لتقويم 
الســـلوك ليس فـــي المجتمـــع المصري 
فحســـب بـــل فـــي المجتمعـــات العربية 

عموما.
وفيما يجـــادل عدد كبيـــر من الناس 
أن الظواهـــر الســـلبية تنتهـــي بتغليـــظ 
العقوبة، يقول آخرون إنه يجب تصحيح 
المفاهيم المغلوطة في المجتمع أولا قبل 

وضع القوانين.

مجتمعات فوق القانون

ينظــــر عــــدد كبيــــر مــــن المجتمعات 
إلــــى القانــــون بلامبــــالاة، ولاســــيما في 
تحكمهــــا  التــــي  العربيــــة  المجتمعــــات 
العــــادات والتقاليــــد إذ تعتبــــر أن ولادة 
بعــــض القوانين وتطورها بمثابة مغامرة 
خاطئــــة. وفــــي هــــذه المجتمعــــات، التي 
تضع نفســــها فوق القانون يظهر القانون 

بصعوبة ولكنه يتطور وإن كان ببطء.
والأنظمــــة  القانــــون  تطــــور  ويميــــل 
القانونية في المنطقة العربية إلى وصفها 
”الحداثــــة“  هــــي  ثنائيــــة  بمصطلحــــات 
و“التقاليــــد“. وغالبًــــا مــــا تكــــون جهود 
التحديث هي التحرك نحو مفهوم قانوني 
أكثر غربية يقــــوم على ”العلاقة التعاقدية 
بين الإرادة الفردية والحرية“. ومن ناحية 

أخــــرى فإن التركيــــز علــــى ”التقاليد“ في 
القانــــون العربــــي يهتــــم بإبــــراز الأنظمة 
القانونية القائمــــة على ”تحديد المجتمع 
لحرية الفرد واحتوائه“. ورغم ذلك فإن ما 
محل خلاف وهناك العديد  يعتبر ”تقاليد“ 
من القيم المتنافســــة التي تم ترســــيخها 
كقيم تقليدية شرعية داخل كل دولة عربية.

ويعتبــــر علماء اجتماع أن ”الإنســــان 
خــــادم الماضي في المجتمعات التقليدية، 
المجتمعــــات  فــــي  المســــتقبل  ويصــــوغ 

الغربية“.
وتقول مدربة التنمية البشــــرية قدس 
العونــــي إن الأعــــراف فــــي المجتمعــــات 
العربيــــة غالبًا مــــا تكون راســــخة لدرجة 
أن الناس لا يلاحظون حتى مدى تشــــكيل 
الســــلوك، حتى أنها تجعل الســــلوك يبدو 
طبيعيا. وتعتبر مدربة التنمية البشــــرية 
أن الجانــــب الســــلبي هــــو أن مثــــل هــــذا 
التوافــــق يمكن أن يجعــــل تغيير المعايير 

السيئة للغاية أمرًا صعبًا.
ويؤكــــد المحامــــي المصــــري طــــارق 
عبدالعــــال أنه ”مــــن المفتــــرض أن يكون 
القانــــون نابعــــا مــــن المجتمــــع، كمخرج 
لتطلعاته، وليس قانونا فوقيا، لهذا يجب 
على التشريع أن يحقق في الحدود الدنيا 
نقاشــــا عموميا يقدمه المجتمع، ولا تكون 
صناعــــة القانــــون من داخل غــــرف مغلقة 
منفصلة عن المجتمع، وليست على دراية 

باحتياجاته وتطلعاته التشريعية“.
إن القوانيــــن التي تتجاهــــل الأعراف 
الاجتماعية قد تأتي بنتائج عكسية، سواء 
تعلق الأمر بالضرائب في مصر أو جرائم 

الشرف في الأردن.
ويتساهل القانون في بعض القضايا 

على غرار القتل تحت مسمى الشرف.
وعــــادة فــــي هــــذه الحــــوادث، إذا ما 
وصلــــت للقضاء، تُذبــــح الضحية مرتين، 
مرة بالقتــــل ومرة بالتســــتر على المجرم 

وتبرئته اجتماعيا و قانونيا.

فـ“تراخـــي القوانيـــن“ فـــي العالـــم 
العربـــي يســـمح بتزايد هـــذا النوع من 
الجرائـــم، إذ ”توحي الأحـــكام المخففة 
بأنـــه بإمـــكان أيّ رجـــل أن يقتـــل ابنته 
أواختـــه أو زوجتـــه ”دون عقوبـــة“ كما 
تقـــول بنـــان أبو زيـــن الدين الناشـــطة 

النسوية الأردنية.
كمـــا أن الخلل القانوني الذي يعاني 
منه الأردن هو نفســـه في مصر وعدد من 

الدول العربية الأخرى.

وســـبق أن رفض البرلمـــان الأردني 
مرتيـــن تعديل المـــواد المتعلقـــة بقتل 
الشـــرف. ومـــا زال البرلمـــان الكويتـــي 
عاجزا عن إســـقاط الأعذار المخففة لقتل 

الشرف منذ سنوات.
وبالرغم من أهمية مراجعة القوانين 
لتحقيـــق الـــردع كمـــا تقول الناشـــطة 
النســـوية الأردنية بنان أبـــو زين الدين 
إلا أنهـــا وحدها غيـــر كافيـــة لمواجهة 

الظاهرة المنتشرة.
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  فمثلا 
لـــم يســـهم تعديـــل القانون فـــي تراجع 
حالات قتل النساء. وتؤكد زين الدين أن 
تغييـــر الثقافة التي تديـــن الضحية هو 
أول طريـــق الحل، فهنـــاك حاجة لتغيير 
المفاهيم المجتمعية التي تربط الشرف 
والعيب بســـلوك المرأة، و“تُطّبع العنف 

تجاهها“ لوقف هذه الممارسات.
وهذا التغيير سيسهم أيضا في بناء 
قاعدة شـــعبية تضغط من أجـــل تعديل 

التشريعات المعطّلة في البرلمانات.
وتقـــول العونـــي إن القوانيـــن ضد 
جرائـــم الشـــرف كانت غيـــر فعالة لأنها 
تتعارض مع الأعراف الاجتماعية عميقة 
الجـــذور، والتي لا تثنـــي الآخرين أيضًا 

عن التدخل لوقف إراقة الدماء.
وقالت إنه في حين أن القوانين التي 
تتعـــارض مع المعايير مـــن المرجح ألا 
يتم إنفاذهـــا، فإن القوانيـــن التي تؤثر 
على الســـلوك يمكن أن تغيـــر المعايير 

بمرور الوقت.
ويقتـــرح علماء الاجتمـــاع طريقتين 
محتملتيـــن لتغييـــر المعاييـــر بنجاح: 
جهـــود واضحة للغاية لتغيير الســـلوك 
بزعامة قادة فـــي المجتمع، أو تغييرات 
تدريجية فـــي القوانين على مدى فترات 

من الزمن.

القانون يشكل القيم

لا شـــك أن القوانيـــن تكون فعالة في 
بعض الأحيان لأنهـــا مدعومة بالتهديد 
بتنفيذ عقابي. يدفع هذا التهديد الأفراد 

إلـــى إصـــدار أحـــكام بشـــأن المخاطر 
والمكافـــآت قبـــل اتخـــاذ قـــرار بشـــأن 
الانخراط في نشاط محظور. ووفقًا لذلك 
يعتمد التحليل الاقتصادي القياسي على 
افتـــراض أنه إذا كانت التكلفة المتوقعة 
للســـلوك – المكونـــة من شـــدة العقوبة 
تتجاوز المنفعة  واحتمالية حدوثهـــا – 
المتوقعة، فسوف يمتنع الأشخاص عن 

هذا السلوك.
التحليـــل  يفتـــرض  الواقـــع،  وفـــي 
الاقتصادي القياســـي أن الأســـئلة حول 
تأثير القانون على السلوك البشري تبدأ 
وتنتهي بافتراض أن السلوك يستجيب 
للمكافآت والعقوبات. وفي الوقت نفسه 
وبالتـــوازي مع ذلـــك، يحـــاول القانون 
صراحة تشـــكيل المعتقـــدات الأخلاقية 
للمواطنين. فعندما يحرّم القانون القتل، 
فذلـــك لأن القتل شـــرير، ولغـــة القانون 
أحيانًـــا توضح الآثـــار الأخلاقية للفعل 
المحظـــور. وهكـــذا، يصنـــف القانـــون 
الجنائي القتل غير المتعمد الذي يُرتكب 
على أنه جريمة قتل، لكن  بـ“قلب خبيث“ 
القتـــل غير المتعمد هـــو مجرد قتل غير 

متعمد.
ويؤكد خبـــراء أن القوانين مصممة 
الواجـــب  حـــول  المعتقـــدات  لتشـــكيل 
الأخلاقي. ويشـــرحون كيف أن القوانين 
يمكن أن تعبـــر عن القيم – يمكن تحميل 
التشـــريعات بأفكار الأخـــلاق، الصواب 
والخطـــأ – والتي بدورها يمكن أن تؤثر 
علـــى الســـلوك. وإذا توقعنـــا أن يتبـــع 
الآخرون (أو لا يتبعوا) قانونًا، فقد يكون 

لذلك تأثير على سلوكنا.
وتقول مدربة التنمية البشرية قدس 
العوني أن هذا ينطبـــق على العديد من 
الجرائـــم المحتملـــة الأخـــرى أيضًا؛ إذ 
يتأثر النـــاس بالقيمة التي ينســـبونها 
هم ومجتمعهم الخاص لقوانين محددة. 
وتضرب مثالا على ذلـــك إذ تقول ”نادرًا 
ما تطبق الشـــرطة القوانين التي تحظر 
التدخيـــن فـــي المبانـــي العامـــة، ومع 
ذلـــك فإن معظـــم الناس يلتزمـــون بهذه 
القوانيـــن في بعض البلـــدان وليس في 

بلدان أخرى“.

النوافذ المكسورة

ادعـــى بحـــث عـــن ”نظريـــة النوافذ 
في الثمانينـــات أن ارتفاع  المكســـورة“ 
معـــدل الجرائـــم الخطـــرة فـــي المـــدن 
المتســـاهلة  للمواقـــف  نتيجـــة  كان 
تجـــاه الجرائـــم الأصغـــر مثـــل الكتابة 
علـــى الجـــدران والتخريـــب والتهـــرب 
مـــن دفع أجـــرة متـــرو. ونتيجـــة لذلك، 
تبنـــت مدن اســـتراتيجية ســـلوكا أكثر 
العقـــود  فـــي  الأمـــن  لحفـــظ  صرامـــة 

التالية.
ولكـــن خبراء يقولـــون إن ”القوانين 
ســـيئة التصميـــم – شـــديدة الصرامة – 
لنوع واحد من الســـلوك يمكن أن تجعل 
القوانيـــن ضـــد أنواع الســـلوك الأخرى 
غيـــر فعالة تمامًا“. وتكمن المشـــكلة في 
أن تلـــك القوانين الصارمة للغاية تجعل 

وبالتالي  الكثير من النـــاس ”مجرمين“ 
تثبّط عزيمة المواطنين من أن يصبحوا 

مُبلّغين عن المخالفات.
وفـــي الواقـــع، يـــرى العديـــد مـــن 
علمـــاء الاجتمـــاع أن ميلنا إلى إنشـــاء 
القواعـــد والالتـــزام بهـــا وفرضهـــا هو 
الاجتماعيـــة  للحيـــاة  ذاتـــه  الأســـاس 

والاقتصادية.
وعلـــى الرغم مـــن احتجـــاج الناس 
على القوانيـــن، تبدو القواعد راســـخة 
في حمضنا النووي. ففي البشر تترسخ 
القواعد في وقت مبكر. وتُظهر التجارب 
أنه يمكن تعليم الأطفال، في سن الثالثة، 
قواعد تعسفية تمامًا لممارسة لعبة ما.

وتعـــد قـــدرة الجنس البشـــري على 
فـــرض القواعـــد التعســـفية أمـــرا بالغ 

الأهمية لنجاحه كنوع. 
لكنخبـــراء يحـــذرون مـــن أن نكون 
هذه الطريقـــة تفتح أبواب الاســـتبداد. 
ويمتلك البشـــر إحساسًـــا قويًا بالرغبة 
فـــي فـــرض أنماط مـــن الســـلوك قمعية 

أحيانًا.

ويتمثل أحد المخاطر في أن القواعد 
يمكن أن تطور نسقها الخاص، إذ يمكن 
للنـــاس أن يصبحوا متحمســـين للغاية 
بشـــأن القواعـــد التعســـفية للبـــاس أو 
القيود الغذائية أو المعاملة المناســـبة 
للمقدسات لدرجة أنهم قد يفرضون أشد 

العقوبات للحفاظ عليها.
السياســـيون  يلجـــأ  مـــا  وغالبًـــا 
الدينيـــون  والمتطرفـــون  المأدلجـــون 
إلـــى مثـــل هـــذا الانتقـــام، وكثيـــرا ما 
تنخـــرط الـــدول القمعيـــة فـــي فـــرض 
الامتثـــال للقواعـــد، لمجـــرد أنهـــا هي 

القواعد.
ليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل إن انتقاد 
القواعـــد أو عدم تطبيقها (على ســـبيل 
المثال عـــدم لفت الانتباه إلى شـــخص 
يرتـــدي ملابس غيـــر مناســـبة) يصبح 

انتهاكًا يتطلب العقاب نفسه.
ويطلـــق علمـــاء اجتماع علـــى ذلك 
تســـمية ”زحف القاعـــدة“ إذ تتم إضافة 
بحيـــث  نطاقهـــا،  وتوســـيع  القواعـــد 
يتـــم تقليـــص الحريـــة الفردية بشـــكل 

متزايد. 

هل يغير التشريع طريقة التفكير والتصرف في المجتمعات العربية خاصة 
أن هــــــذه المجتمعات لا تفكر فــــــي إصلاح الإخلالات فــــــي منظومة حياتها 
ــــــاس ”تنبيهات“ من  ”البالية“ إلا بواســــــطة القوانين المســــــقطة؟ وهل يطلب الن
مؤسســــــات الدولة لتغيير الســــــلوك، أم أن البشــــــر يتمتعون بقدر كبير من 

الاستقلالية والإرادة الحرة للسيطرة؟

التغيير الطوعي خارج التغطية في المجتمعات العربية
هل تكفي القوانين لتغيير السلوك وضبطه في مجتمعات العادات والتقاليد
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حماية بقوة القانون

المجتمعات العربية التي 

تحكمها العادات والتقاليد 

تضع نفسها فوق القانون، 

ويظهر القانون فيها 

بصعوبة ويتطور ببطء

إعادة تصنيف التحرش 

الجنسي في مصر كجناية 

تؤكد خطورة هذا السلوك 

على المجتمع
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